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 وسائل إنفاذ القانون الإنساني و مكانة المحاكم الجنائية الدولية منه

 
 خضري محمد/ د

 أستاذ محاضر ب
 جامعة برج بوعريريج

 : الملخص 
بيان الوسائل الجوهرية لإنفاذ القانون الدولي الإنساني و التي تسعى لضمان تسعى المقالة الحالية إلى         

احترام قواعده نظرا لكونه أهم فرع من فروع القانون الدولي يعاني من عدم احترام قواعده و هذا بالنظر إلى 
ن بحيث زمن ارتكاب انتهاكاته و هو زمن الحرب ؛ و المعلوم أن الحرب أخطر زمن يلجأ فيه إلى القانو 

 .يصبح القانون في حالة من زوال الفعالية 
و توجد عدة وسائل لإنفاذ هذا القانون كالنشر و اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة و اللجنة الدولية لتقصي 
الحقائق و الدولة الحامية كما توجد الوسائل القضائية أين تظهر المحكمة الجنائية الدولية كأهمها جميعا و التي 

ظهورها بتغيير مظاهر عدم فعالية هذا القانون و أخرجته من حالة الضعف إلى حالة المحاسبة و  سمح
 .العقاب

 
 :مقدمة 

يتضمن كل قانون حتى يحقق الأهداف المرجوة منه أساليب و آليات لضمان تنفيذه ؛ و لا يخـرج  
 تنفيذ بله إنفاذ هكذا بصيغةالقانون  الدولي الإنساني عن هذه القاعدة بل هو أحوج قانون غلى ضمان 

أسمى من القانون الدولي العام ذاته ، لأن هذا الأخير يهدف إلى تنظيم العلاقات بين  المبالغة لأن هدفه ربمـا
 .الدول أثناء السلم و ذلك يهدف إلى حماية الأرواح وقت الحرب 

(   المطلب الأول )ب لذا فالحاجة ماسة إلى الحديث عن هذه الوسائل التي بواسطتها نأنس الحر  
الذين لم  ونحن في أمس من ذلك إلى الحديث عن المحاكم الجنائية، لأننا بحاجة إلى معرفة مصير أولئك

 ( .المطلب الثاني)يمنحوا للإنسانية مكانا في ظل هذه العلاقات 
حث إن كانت و تهدف الدراسة الحالة إلى البحث في آليات ووسائل إنفاذ القانون الدولي الإنساني و الب

 .هذه الوسائل كفيلة بردع الإنتهاكات المتواصلة لأحكامه 
 وسائل إنفاذ القانون الإنساني : المطلب الأول 

يعرف القانون الإنساني أساليب و وسائل متعددة لإنفاذه؛ و يعتمد الفقهاء في عرضهم لها على  
لموضوع محل الدراسة يتعلق بالأجهزة معايير متعدد بحسب طبيعة الموضوع المعالجة فيه؛ و نظرا لكون ا

 :القضائية التي تتولى إنفاذ هذا القانون على المستوى الدولي فإنه تم تقسيمها إلى 
 (الفرع الأول )الوسائل القضائية  -
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 (الفرع الثاني )الوسائل الأخرى  -
 الوسائل القضائية : الفرع الأول 

إنما هو قانون وقائي حيث يتجه نحو حماية  لم يكن القانون الإنساني قانون ردعيا في حد ذاته و
الضحية و ليس إلى معاقبة الجرم و لكنه لم يمتنع من جعل بعض الانتهاكات لقواعده بمثابة جرائم دولية 

 .نظرا لعلمه بأن أي نظام قانوني لا يمكنه أن يستقيم بمنأى عن الجزاء " ردعا جنائيا"تقتضي 
حاكم الوطنية للدول المنظمة إلى معاهداته باعتباره أهم أسلوب تقليدي و أوكل مهمة المتابعة و العقوبة للم

لإنفـاذ هذا القانون و بعد التطورات التي حدثت على الساحة الدولية المتمثلة في إنشاء المحاكم الخاصة 
(Ad-hoc  )و المحكمة الجنائية الدولية ظهرت إمكانية متابعة انتهاكات القانون الإنساني من قبل هذه 

 .المحاكم الدولية 
 المحاكم الداخلية: البند الأول 

يقوم القانون الدولي بتشجيع الدول على اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة في قوانينها الوطنية لتتمكن  
محاكمها الجزائية الداخلية من ردع انتهاكاته ذلك أن القاضي الوطني لا يمكنه أن يستقي نصه العقابي من 

 .لدولية مباشرة لأن المعاهدة لا تجرم المعاهدات ا
و يقوم هذا النظام على اعتبار الدول ستطبق الاتفاقيات بحسن نية و بالتالي فإنها ستتجه نحو 
معاقبة مواطنيها و عسكرييها الذين يرتكبون جرائما موصوفة بأنها جرائم حرب و انتهاكات جسيمة 

 . 1ما يبقي التصرف العقابي حكرا على الدول وحدها  للقانون الدولي الإنساني أمام محاكمها ؛ و هذا
و أمام هذا الوضع فإن الدول حرة في القيام بالتجريم من عدمه ؛ ذلك أن الكثير منها و رغم 
انضمامه إلى معاهدات القانون الإنساني فهي إما أنها لم تقم بنقلها إلى التشريع الداخلي كما هو الحال 

 .، و إن قام بذلك فإنه لا يعتبرها كجرائم في إطار قانونه الجنائي الوطني 2مثلا في الجزائر و فرنسا 
وهذا بالضبط ما 3و يرى الفقيه لومبوا أنه بهذه الطريقة تصبح المحاكم الوطنية أدوات للجزاء الدولي 

يشكل حسب رأيه نقطة ضعف هذا النظام على أساس أننا في مواجهة جهات قضائية سيادية لا توجد 
 "محاكمات ليبزغ " اءات ممكنة لمراقبتها و معرفة مدى حياديتها و لعل أهم مثال هو ما حدث في أي إجر 

، و لعل هذا الوضع ما حتم البحث في وسائل أخرى أكثر ضمانا و حيادية  و هو ما تجسد في المحاكم 
 .الجنائية الدولية 

 . المحاكم الدولية الجنائية: البند الثاني 
يغت بها اتفاقيات القانون الإنساني حتى تلقى قبولا لدى الدول قد جعلت إن التقنية التي ص

 .الأنظمة القضائية للدول المنظمة أهم أسلوب لردع انتهاكات هذا القانون 
حيث أظهرت الدول حرصا شديدا على سيادتها إذ أنها علمت أن السيادة تحتوي على جانب 

بره الفقيه لومبوا بمثابة السبب الرئيسي الذي يعترض الدول و هو الشيء الذي اعت" قضائية"آخر و هو أنها 
 . 4لجهاز دولي –و لو بصفة احتياطية  –في توكيل سلطتها القضائية 
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كفيل بتبرير موقف معاهدات القانون الدولي الإنساني التي لم تنص   5و لعل هذا الوضع وغيره
لم تنفها   –و هو الأهم  –عده و لكنها تعمل على ردع انتهاكات قوا6صراحة على إنشاء محكمة دولية 

كذلك بل بالعكس كانت دائما تأخذها بعين الإعتبار ؛ و كأن امكانية وجود محكمة دولية جنائية كان 
 .   7 1717متوقعا سنة 
لقد اتجهت اتفاقيات القانون الإنساني نحو تأسيس نظام يقوم على مبدأ عالمية المتابعة ممهدة  و

 .الدولية الجديدة عساها أن تقوم بتعزيز آليات الإنفاذ الأخرى  بذلك الوضع للمحاكم
 الوسائل الأخرى : الفرع الثاني        
يهدف القانون الإنساني إلى التقليل من حدة الحرب و تحديد الوسائل المستعملة فيها ؛ ولذا فقد         

 .ذ كل الطرق و الوسائل اللازمة لذلكرأى صائغو اتفاقياته  أنه من الضروري جدا لبلوغ هذا الهدف اتخا
( صائغو الاتفاقيات )فكان من نتائج هذا الوضع  تعدد و سائل و آليات إنفاذه ، إذ لم يكتف هؤلاء 

؛بل اتجهوا إلى أكثر من ذلك حيث عززوا تطبيقه (البند الأول )باعتماد الوسـائل الداخلية فحسب 
 (.البند الثاني)بالوسائل الدولية أيضا 

 الوسائل الداخلية : ند الأولالب
أظهرت اتفاقيات القانون الإنساني في مجال الإنفاذ  وجود عدة طرق و وسائل ؛كترجمة المواثيق  

الدوليـة إلى اللغات الوطنية،و الحرص على احترام الشارات المحمية ، و تمديد وضع الأشخاص المحميين ، 
و  .، و الحرص على تعيين موضع المواقع و الآثار المحمية  وتعيـين مستشارين قانونيين لدى القوات المسلحة

  ( .ثانيا)و اتخاذ الأساليب اللازمة ( أولا)نشر القانون الإنساني : لعل أهم هذه الأساليب هو
 .نشر القانون الدولي الإنساني  : أولا     

،بمقتضى المواد 1717ع لجنيف لسنة يعتبر نشر القانون الدولي الإنساني إلتزاما دوليا فرضته الاتفاقيات الأرب
:19(I)،14 (II)،129(III)،111(IV ) منها ، و التي نصت على أن 

 ....".تتعهد الدول بنشر هذه الاتفاقيات على أوسع نطاق ممكن :"...
ولا شك أن هذا الالتزام يعتبر إجراءا وقائيا حيث أن العلم بالقانون الإنساني يخفف من حدة انتهاكه      

 .نح فعالية لإنفاذ و مراقبة تطبيقه و يم
و يعتبر هذا الالتزام مفروضا في حالة السلم أساسا؛ إذ أنه ما دام يحضر للحرب وقت السلم فإن  

 .التقليل من حدتها ينبغي أن يكون بالمثل 
من  42:و إذا كان النشر ينبغي أن يكون في أوساط العسكريين يتسم بخصوصية أكثر؛حيث تقترح المادة 

لبروتوكول  الإضافي الأول إنشاء مؤسسة المستشار القانوني للقوات المسلحة و الذي يقوم بتقديم المشورة ا
 .للقادة بشأن تطبيق الاتفاقيات
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و كذلك في أوساط الجامعيين حيث إنه ينبغي تدريسه كما يقترح الأستاذان ماركو سالسولي  و أنطوان 
ل المادة القانون الدولي الإنساني مقياسا خاصا بها في البرنامج بوفيي برنامجا أدنى ما يقال عنه أنه يجع

 .الدراسي الجامعي 
 اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة : ثانيا

يفرض القانون الإنساني على الدول المنضمة إلى معاهداته اتخاذ تدابير تشريعية مختلفة تضمن بها  
فيما   complianceشريعاتها الداخلية من جهة ،و تطابقهاالدول نقـل التزاماتها الاتفاقية الجديدة إلى ت

 .بينها حتى لا يكون هناك تضارب بين التزاماتها الاتفاقيات و التزاماتها الداخلية من جهة ثانية 
تلتزم :"من اتفاقيات جينف على أن 05 (II)،127 (III)،111(IV )،(I)17: حيث نصت المواد 

دابير التشريعية لردع الانتهاكات الجسمية الواردة في اتفاقية و ذالك بتحديد الدول المتعاقدة باتخاذ كافـةالت
  ...".الجزاءات الجنائية المقابلة لها

و تقوم فكرة اتخاذ التدابير التشريعية تلك من منطلق كون هذه المعاهدات الدولية لا تجرم الفعل أو 
نظرا لانعدام " 8جرائم دولية "لا تنشئ السلوك الذي تنهى عن القيام  به ، فهي حسب بعض الفقهاء 

الانتهاكات " تحديد العقوبات في المعاهدة الدولية؛ لذا فهي تطلب صراحة من الدول أن تقوم بوصف 
 .لاتفاقيات جنيف واعتبارها بمثابة جرائـم في إطار قوانينها الداخلية للعقوبات " الجسمية 

اص في قوانين العقوبات الداخلي تحت عنوان أن يتم وضع قسم خ  S.Galserو يقترح الأستاذ  
يتضمن ذكر كافة الجرائم التي تعتقد الدولة أنها متضمنة في المعاهدات التي ارتبطت بها ؛و "  الجرائم الدولية"

فإنه يقترح أن يتم إصدار القسم الخاص بمقتضى تقنين خاص أيضا نظرا لما تتضمنه الجريمة  الأكثر من ذلـك
 (9.الخ....كعدم السقوط بالتقادم ،عدم نفاذ قوانين العفو بشأنها )ص مستقلة بها الدولية من خصائ

 الوسائل الدولية : البند الثاني    
يتميز القانون الإنساني بأن فرع القانون الدولي الأكثر انتهاكا لأحكامه،و هذا ما دفعه إلى اعتماد 

تمي إليه ؛ ولتبيان ذلك ؛يكفي أن نذكر أساليب للمحافظة على أحكامه من ذات نوع الفرع الذي ين
 (.ثانيا)و مثال الدولة الحامية ( أولا)لتقصي الحقائق  مثال اللجنة الدوليـة

 الجنة الدولية لتقضي الحقائق :أولا 
 le comité international humanitaire  تختلف اللجنة الدولية لتقصي الحقائق
d’ établissement des  faits لدولية عن اللجان اLes commissions 

internationales d’enquête     من حيث كون هذه الأخيرة تعتبر أحد أساليب 
يحضون بثقة  des commissions  حل النزاعات بالطرق السلمية ، و الذي يتم من طرف أشخاص 

لاف تيسيرا فتسعى هذه الجان نحو إلقاء الضوء على المسائل المادية محل الخ 10أيضا الأطراف و رضاها
بينما تعتبراللجنة الدولية لتقصي الحقائق إحدى   11الحل الترع بناء على هذا التحقيق العادل و المنصف

؛ الذي تم فيه اعتماد البروتوكوليين الإضافيين  1799و 1791أهم إبداعات المؤتمر الدبلوماسي لسنة 
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ون الإنساني و مراقبة مدى احترام كأسلوب لإنفاذ القان  1717الأول و الثاني لاتفاقيات جنيف سنة 
 . 12الأطراف المتنازعة لمبادئ هذا القانون 

تتجه الدول المتنازعة إليها إذا كانت قد قبلت اختصاص اللجنة  –هيئة دائمة  –و تعتبر اللجنة 
من النظام  84/52المسبق تماما كما هـو معمول به في اللجوء لمحكمة العدل الدولية بمقتضى المادة 

 .اسي للمحكمة الأس
فإن نظام –أحد الأعضاء الخمسة عشر للجنة  -Luigi Condoreliوحسب الأستاذ 

 .13الشرط الاختياري للولاية الإلزامية لمحكمة العدل الدولية قد وجد أخيرا منافس له 
و لم يتم التوصل  و لإنشاء هذه اللجنة لابد من إعلان عشرين دولة بقبول الاختصاص الملزم ،

 .14حيث صوتت اللـجنة على نظامها الداخلي ؛1771د الكافي من الإنضمامات إلا سنة إلى العد
إلى أن  Luigi Condoreliو لكن لم يتم اللجوء إليها حتى يوما هذا و لعل السبب راجع حسب 

اختصاص اللجنة متعلق بالتحقيق في النزاعات الدولية فقط ،و الشيء الملاحظ أن غالبية النزاعات في 
من  75المادة  –هي نزاعات داخلية لذا فإن اللجنة قد بقيت حبيسة القراءة الحرفية للنص أنشأها   العالم

قد لاحظ بأن أساليب مراقبة إنفاذ   Maurice Torrelliوحتى - 15البروتوكول الإضافي الأول
أدى به إلى  القانون الإنساني يجب أن تبقى محصورة في الآليات المرتبطة بالدول  فقط و هو الشيء الذي

 .un miythe"  16الوهـم "وصف اللجنة آنذاك على النحو الذي هي به الآن بأنه ضرب من 
 الدول الحامية:ثانيا

ويعتبر أسلوبا عرفيا من إنشاء الدبلوماسية ،حيث أنه و في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية بين          
باعتبارها لا تزال في علاقة   La puissance protectriceالدولتين المتنازعتين تتجه دولة ثالثة   

 .17حسنة مع الدولتين إلى حفظ مصـالح كل دولة أمام الدولة الأخرى
و من هذا المنطق حكم الكثير من الفقهاء على فشل هذا النظام ،لكونه لم يتم استعماله إلا في حالات 

، و هذا راجع إلى ضرورة الحصول على  و حتى في هذه الحالات النادرة لم يكن الاستعمال تاما  18نادرة
وهو ما لا يتوافر في مثل هذه الظروف و بالتالي فكلما كثر عدد 19الرضا المسبق لكل الدول المتنازعة 

الدول المتنازعة كلما كان اللجوء إلى هذا الأسلوب صعبا و نادرا ،و لعل هذا ما أدى إلى ضرورة النضر إلى 
أو   un organisme internationalون هيئة أو منضمة دولية بدائل الدولة الحامية ؛ كأن تك

 . كاللجنة الدولية للصليب الأحمر    un organisme humanitaireهيئة إنسانية  
 مكانة المحاكم الجنائية من وسائل الإنفاذ: المطلب الثاني 

ع المنتظر من وسائل مكانها  المتوق  عندما تم إنشاء المحاكم الدولية الجنائية أخذت هذه الأخيرة 
الإنفاذ وارتاح صائغو اتفاقيات القانون الإنساني للوضع عندما قامت مواثيق المحاكم الجنائية بالإحالة إلى 

 .الاتفاقيات
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الفرع )و نظر لكون المحاكم الخاصة تعمل بمقتضى الأسبقية فإن مكانتها اتسمت بنوع من الخصوصية 
فكيف كانت هذه ( الفرع الثاني)ه المحكمة الجنائية الدولية  في مواجهة المبدأ الذي تعمل ب( الأول

 الخصوصية و المكانة؟
 أسبقية المحاكم الجنائية على المحاكم الداخلية:الفرع الأول 

و رواندا ؛ رأى مجلس الأمن و بمقتضى سلطاته  -سابقا–بعد الأحداث التي عرفتها يوغسلافيا 
مم المتحدة أن السلم و الأمن الداخلي لهذين البلدين لا يمكن أن المحـددة في الفصل السابع من ميثاق الأ

يسود إلا بناءا على إنشاء محكمة دولية تقوم بتحقيق المزايا الكلاسيكية المعروفة للعدالة الجنائية على 
 .المستوى الداخلي 

–من جهة  –ولما كان مجلس الأمن على علم بأن المحاكم الوطنية الداخلية لهذين البلدين يمكنها  
و أن النظام القضائي الداخلي . المحكمتين الدوليتين  la compétence concurrentمنافسة 

 .لن يكون في استعدا تام للقيام بهذا الدور بشكل نزيه و فعال –من جهة ثانيـة –لهذين البلدين 
المادة  –رواندا للمحكمتين الدولتين ليوغسلافيا و  une primauté 20لذا قرر منح أولوية و أسبقية 

 –مـن ميثاق المحكمة الخاصة بيوغسلافيا و برواندا على التوالي  52/54و 57/52
و قد تمارس المحكمة الدولية اختصاصها إما مباشرة حين تكون هي صاحبة المبادرة؛ أو أن تطلب   

 تتوقف وعلى هــذا من المحاكم الداخلية التخلي لها عن الدعوى؛ و بالتالي فالمتابعة أمام القاضي الوطني
 Non bis in Ibem "و هذا من منطلق المبدأ  21الأخــير إرسال ملف القضية للمحكمة الدولية 

من طرف المحكمة الداخلية ثم من طرف محكمة )الذي يقتضي أن لا يعاقب شخص  على الفعل مرتين "
 .مما يقتضي توزيع الاختصاص بينهما( دولية 

ة فإننا نجد أن المحاكم الوطنية للدول المعنية هي الأكثر نشاطا حتى في و من خلال الدراسة الإحصائي
مواجهة المحاكم الدولية التي ينحصر اختصاصها فقط في معاقبة المجريين الكبار أو ما اصطلح على تسمية 

 .بينما يبقى المجريين الأقل خطورة من اختصاص المحاكم الوطنية  the great fich  بالأسماك الكبرى 
قد طلبت من المحكمة الدولية ليوغسلافيا  سحب    louis Arbourحيث أن النائب العام السيدة 

و تم ( kERTERM)  و  (OMRSKA)شخصا في إطار القضايا المعروفة  11الوثائق اتهام 
 تبرير ذلك من باب عدم تشتيت قوة المحكمة على القضايا البسيطة و تركيزها على الرؤساء و القادة الأعلى

 .22درجة في سلم التراتبية 
خاصة إذا 23و هذه الطريقة جد منطقية لإدارة سياسة توزيع الاتهامات من قبل النيابة المشتركة للمحكمتين 

وثيقة اتهام؛ بينما المحاكم الوطنية و على   22علمنا أن المحكمة الدولية لرواندا قد وجهت أكثر من 
 .نتظر أكثر من مائة و ثلاثين ألف محجوزفإنها ت    les tribunaux de gacacaرأسها

و لا شك أن مبدأ الأسبقية على النحو الذي هو به الآن يحتوي على تقدمية لا مثيل لها و هذا من منطلق 
السياسيين، العسكريين، )أنه قضى على النقائص التي قد تواجه المحاكم الداخلية في متابعة المجرمين الكبار 
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بتجنب عقبة السيادة القضائية التي تعتبر أكبر ما كان يشكو منه القانون سمحت  ؛ كمـا...( إطارات
 .الإنساني و إنه يحيها إلى هيئة قضائية دولية و هو أكبر ما كان يأمل إليه ؛ لو كانت هذه الهيئة دائمة 

 .المحكمة الجنائية الدولية أسلوب مكمل للمحاكم الوطنية : الفرع الثاني  
أهم المبادئ الكبرى التي يقوم عليها نظام المحكمة الجنائية الدولية ؛حيث "  24لمبدأ التكام" يعتبر 

و تم ...( 59،51المادة )تمت الإشـارة إلى هذا المبدأ في الحيثية العاشرة لمقدمة النظام و في عدة مواد منه 
 .فحواه جعل كل هياكل المحكمة مسايرة له و رفض كل مقترح يمكن أن يكون مناقضا له في لفضة أو

 و بناء هذا المبدأ فإن المحكمة تعتبر مكملة للاختصاص القضائي الوطني تكون له الأولوية دائما  
على  المحكمة الجنائية الدولية بعبارة أخرى فإن هذه المحكمة تعتبر بمثابة امتداد للمحاكم الوطنية الداخلية 

لا    «Complément it »ة و تكملها للدول الأطراف لذا فهي لابد أن تعزز دور المحاكم الداخلي
 .  »  not suplantأن تحل محلها

و الشيء الملاحظ أن مبدأ التكامل يتلاءم كثيرا مع النظرة التقليدية التي احتوها القانون الإنساني ،  
عند قبولها مبدأ   C.Laucciلأنها الأكثر مراعاة للأنظمة الوطنية؛ ذلك أن الدول حسب الأستاذ 

 .تكون قد اعترفت بأن مستقبل القضاء الجنائي الدولي سيكون بأيدي المحاكم الوطنية التكامل 
و هذا في مواجهة مبدأ الأسبقية الذي يعتبر أكثر قديمة في هذا المجال ؛ حيث يمنح للمحكمة 

 .الدولية أولوية و سلطة تجعلها في ذلك الأسلوب الأول للإنفاذ 
لأنه أكثر فهما لمنطق العلاقات الدولية " التكامل " نقص من شأن و بطبيعة الحال فإن هذا القول لا ي

المعاصرة ؛ التي تتسم بتطوير ذلك أننا في الوقت الذي ظن فيه العالم بأنه قد حصر أسباب الحرب الحمائية 
la Guerre préventive  التي لا ولم يعرفها القانون الإنساني إطلاقا. 
في العلاقات الدولية يقتضي بالفعل إعادة النظر في معاهدات هذا القانون و بالتالي فنحن أمام تغير مستمر 

على النحو الذي تتلاءم فيه مع هذه التطورات بالشكل الذي يكفل ضمان ديمومة تطبيقه و حتى لا يبقى 
 .مجرد قـانون تجاوزته الأحداث

لوبا تكميليا إضافيا أس   و لذا فإن مبدأ التكامل احتفظ لكل دولة بسيادتها القضائية و منح 
نوع جديد من التعاون الدولي "يتصدى للإفلات من اللاعقاب للجرائم التي تمس بالإنسانية جمعاء و كأنه 

  .25" في المجال الجنائي
 :الخاتمة 

تتعدد وسائل إنفاذ القانون الدولي الإنساني و تتنوع و هذا بسبب أن هذا الفرع من القانون يعاني  
فاذه زمن الحرب ؛ لأن الحرب كلها ويلات و انتهاكات و لأجل ذلك فإن الانضمام كثيرا من مشاكل إن

إلى اتفاقيات هذا القانون يأخذ الدول رويدا رويدا نحو ارجاعها إلى الشرعية و هنا يظهر لنا الإختلاف 
لنظام الجوهري بين النظام القانوني الداخلي و الذي توجد فيه سلطة ردع و شرطة و قضاء و حبس و في ا

القانوني الدولي و الذي تنعدم فيه كل هذه الآليات بل توجد بدلها آليات الوساطة و الدبلوماسية و الدولة 
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الحامية و الهيئات الاستشارية و آليات الرقابة الذاتية و التي في مجلها تبقى محافظة على الطابع التقليدي 
ة على احترام سيادة الدولة و اعتبارها اسمى هيئة مخاطبة الوفي للنظريات الكلاسيكية في القانون الدولي المبني

 .بأحكام القانون الدولي 
و هو ما يضفي على هذا القانون طابع الضعف و عدم الاحترام المتكرر لأحكامه مما جعل ضرورة انشاء 

ية أكبر نحو ستعطي لهذا القانون دفعا جديدا و مصداق" حتمية " المحكمة الدولية الجنائية و جعلها بمثابة 
احترام قواعده لسيما و أن هذه المحكمة أدخلت ضمن اختصاصها غالبية الانتهاكات التي توصف 
بالجسيمة بما في ذلك الجرائم ضد الانسانية و جرائم الحرب و جرائم الابادة و أصبح بالإمكان متابعة 

 . على المحكمة الأشخاص المتسببين في هذه الإنتهاكات و توجيه الإتهام لهم و إحالتهم 
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